كان كلامنا المتقدم في مبحث انقلاب النسبة، وقلنا: إن هذا البحث هو مصداق من مصاديق الأمور التي اختلف فيها العلماء، بمعنى عدم انطباق ضابطة كلية عليها، ليس هو بمثل تخصيص العام بالمخصص، وتقييد المطلق بالمقيد، والحكومة بالنسبة للدليل المحكوم، لا، وإنما هو يرجع إلى استظهار يختلف فيه فقيه عن آخر، فقد يرجح فقيه انقلاب النسبة، وقد يعارضه فقيه آخر، ويستدل على عدم صحة انقلاب النسبة.
ثم أوردنا مثالين، من خلالهما أوضحنا المراد في البين، المثال الأول: ما إذا ورد عام وخاصان ـ إذا صح التعبير ـ مثل أكرم العلماء، ولا تكرم الفاسق، ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه، وقلنا: هل أن العرف ههنا ـ إذا صح التعبير ـ العرف عندما يسمع هذا الكلام يرى أن وجود الخاصين يخصص عموم ذلك العام، بادئ ذي بدء، أو لا، أولاً نخصص بأحد الخاصين عموم العام، ومن ثم بعد أن يخصص ننسبه إلى الدليل الثالث، المخصص الآخر، وهكذا أيضاً إذا ورد عامان، مثل ثمن العذرة حرام، سحت، ولا بأس ببيع العذرة، فههنا نجد أن هذين الدليلين يتصادمان، ثم يأتي دليل ثالث يقول هكذا: يحرم بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه، أو عذرة الإنسان بالخصوص، فهل ههنا نقول الدليل الأول يحرم بيع العذرة، يعني نخصص فيه، هذا الخاص نخصص فيه مثلاً شنهو؟ الدليل الأول، يحرم بيع العذرة، يصير: يحرم بيع عذرة الإنسان، ثم ننسبة إلى الدليل الثاني، يصير المطلب واضحاً، بل غاية في الوضوح، يعني لا بأس ببيع العذرة، التي هي غير عذرة الإنسان، أو لا، نحمل هذا الخاص الذي ورد على مورده فقط، ونقول يحرم بيع عذرة الإنسان هذا وارد فيه نص بخصوصه، طيب وعندنا الدليلان الأولان، نقول أيضاً متعارضان، أحدهما يقول يسوغ، والآخر يقول يحرم، فلا شأن لنا بالخاص، يعني كأن الخاص على حدة بالنسبة للعامين، نحمله على مورده، ثم نرجع إلى الدليلين الأولين، ونعمل بينهما قواعد التعارض، نقول مثلاً بالتخيير، بالتساقط، والرجوع إلى الأصول العملية، وما يقال..
أوردنا أيضاً بعض النقاط المتعلقة بهذا المطلب، النقطة الأولى أن هذا البحث لا يختص بمورد النسب، لا، بل قد يجري، بل يجري، قد تحقيقية هنا، يجري أين؟ في غير النسب، مثل المفاهيم والمطلق والمقيد، مثال قلنا هكذا إذا ورد: أكرم زيدا إن حج، ثم ورد أيضاً: لا يجب إكرام الحاج، الحاج ما يجب إكرامه، فماذا نفهم من هذين الدليلين؟ مرة نفهم منهما التعارض، نقول اشلون هذا يوجب الإكرام لزيد، وذاك يقول لا يجب، ونرجع مثلاً شنقول؟ نقول نعم، صحيح أن الأمر يدلل على الوجوب بادئ ذي بدء، بس ههنا نحن لا نحمل الأمر على الوجوب، وإنما على الاستحباب مثلاً، بقرينة مثلاً وجود دليل ثالث، رقم ثلاثة، يقول هذا الدليل الثالث حتى هذا زيد الذي قلنا لك أكرمه، ترى قلنا لك صح: أكرمه إن حج، من باب شنهو؟ كان هو يعني عنده تردد وتخوف من الحج، فنحن من باب التحفيز والتشجيع ليس إلا، فنفهم من الدليل الثالث أن الدليل الأول لا يصادم الدليل الثاني الذي يقول لا يجب إكرام الحاج، وإنما ينسجم معه لدلالته على الاستحباب، أو لا، نرى وجود التعارض، لأن أحد الدليلين يقول بالوجوب، والآخر يقول بعدم الوجوب، فإذن المطلب كما يقول الماتن هذا لا يختص بالنسب، وإنما يجري في غير النسب كما رأينا في العام والخاص، ثم أردفنا خاتمين، وقلنا إن هذا البحث التحقيق فيه كالتالي، التحقيق شنهو؟ أن هذا البحث ما عندنا ضابطة له، لا ضابطة له، وإنما يرجع إلى الموارد المختلفة، فقد تكون هناك بعض القرائن الحالية أو المقالية التي يستفيد منها الفقيه بذوقه الفقهي الدقيق، فيرى مثلاً انقلاب النسبة في مورد، وعدم الانقلاب في مورد آخر، ما عندنا ضابطة، لا ضابطة في البين.
وصلنا إلى هنا، لا ضابطة عندنا في البين..
ترجيح الانقلاب في مورد، وعدم ترجيحه في مورد آخر يخضع لقوة الظهور الدالة على الانقلاب في هذا المورد، ولقوة الظهور الدالة على عدم وجود انقلاب النسبة في المورد الآخر، يعني يرجع إلى الاستظهار، وليس إلى وجود قاعدة...

في هذا اليوم تتميم البحث، هو إيراد دليلين ومناقشة كل منهما...

الدليل الأول يستدل به من يقول إن انقلاب النسبة يرجع إلى قواعد الجمع العرفي، وهو من الوضوح بمكان، شنهو هذا الدليل؟ يقول شوف هذا الدليل، نحن ليش نقول بانقلاب النسبة؟ لأنه عندنا قواعد، من القواعد أن الجمع بين الأدلة المتعارضة لابد أن نرجعه إلى فهم العرف، ولذلك سميناه هذه القواعد شنهو؟ الحكومة، الورود، المقيِّد مع المقيَّد، يعني مع المطلق، المخصص مع العام، سميناها قواعد الجمع العرفي، ليش سميناها قواعد جمع عرفي؟ لأن العرف بس يرى العام والخاص أوتوماتيكياً يجمع بينهما، المطلق والمقيد، أوتوماتيكياً، حاكم والمحكوم، أوتوماتيكياً، الوارد والمورود نفس الكلام، يقول: إذا أمعنا النظر وأجلنا الفكر، سنجد عندما نقدم مثلاً، نقدم عامين وخاص، نشوف العرف يجمع بينها أوتوماتيكياً، ليش؟ شوفوا الدليل، لما نقول ثمن العذرة سحت، ولا بأس ببيع العذرة، العرف ما يأخذ ثمن العذرة سحت على عمومه، يعني أنه كل ما تبيع عذرة، هذا ما يقضي على عمومه، وإنما يصدر متأملا، ويقف ماذا؟ لا، ما عندنا حيرة، متأول، متروي، ليش؟ حتى يرى هل يوجد دليل آخر يخصص هذا العموم أم لا؟، فلما يأتينا الدليل الدال على حرمة بيع عذرة ما يؤكل لحمه، أو بيع عذرة الإنسان، العرف هذا شيسوي؟ يقول: زالت المشكلة، العرف هذا العرف ببابك بعد، نحن إذا اختلفنا في، جبت لك أنا لفظة في اللغة، وقلت لك: هذه اللفظة مفهومة عند العرف، ورحت أنت برى، وشفت واحد مار، وأطلقت له تلك اللفظة، قال: نعم هذا هو المعروف عندنا للمعنى المراد منها، بعد تفهم المراد أو ما تفهم؟ يصير حجة بعد، هذا هو العرف، ولذلك تشوف، علماء اللغة شيسموه عندما يختلفون؟ يقول: هذا العرف ببابك، يعني ارجع إليه، نحن نفس الشيء، في قواعد الجمع العرفي، هذا هو العرف ببابك، أرجع إلى رأي العرف لترى أن العرف لا يرى وجود تعارض بين العامين بادئ ذي بدء، وإنما يصبر متروٍ، إلى أن يرد الدليل الثالث الخاص فيخصص به أحد العامين وخلاص تنتهي المشكلة، يصير المراد منه واضح،  وذاك الذي يقول لا بأس يحل بيع العذرة، يحمل على غير ذلك المعنى الذي تقدم، عرفنا الآن الاستدلال؟ يقول: ليت شعري، أولاً ما تجيب لي مورداً واحداً وتستدل به مثلاً، في هذا المورد الذي أنت تجيبه الآن هذا مثل شنقول؟ غاية في الوضوح، والعرف يفهم منه، بس أنت ما تجيء، أنا ما أتكلم معاك على مورد، وإنما أتكلم معك على أنه دائماً إذا جاء عامان وخاص، هل هكذا يفهم العرف أم لا؟ في بعض الموارد يقول أنا مسلم بأن العرف يفهم هكذا ويرى انقلاب النسبة، بس نحن نريد قاعدة كلية، في بعض الموارد التي قلنا يشوبها الغموض ويعتريها الإبهام، العرف لا يفهم...
...

الإبهام يعني الغموض، ليس الإبهام الإبهام...

عرفنا اشلون ننقض هذا الدليل، عرفنا الآن الاستدلال ورد الدليل؟ 

الحمد لله عرفنا، يعني نحن الآن طيرنا هذا الدليل، حذفناه، عندنا دليل ثاني يعاكس، يعاكس شنهو؟ الدليل الأول، الدليل الأول يقول لي أصلاً هذا انقلاب النسبة من قواعد الجمع العرفي، الدليل الثاني عكسه تماما، يقول هذا بعيد جداً عن قواعد الجمع العرفي كبعد أحد الكواكب عن الآخر، اش قد فيه مسافات بعيدة جداً بين الكواكب، نفس الكلام، شفتوا اشلون، يعني اشلون هذا الاختلاف العجيب...

شيقول هذا الدليل الثالث، أنا أبغي أقربه من عندي، التقريب خذوه من عندي، تالي نقرأ تقريب الماتن، شوفوا شيقول  الدليل الثالث..
يقول: نحن عندنا شنهو؟ عندنا قاعدة نسير عليها، مثل البوصلة، القاعدة، جاءك الآن مثلاً نحن اش قلنا؟ نحن جبنا بالمثال هذا، عامان وخاص، يقول أنت الآن لا تنظر (يحرم بيع عذرة الإنسان)، لأن نحن قلنا هذا قد يأتي بعد سنتين أو ثلاث سنوات، أنت انظر إلى نفس الدليلين اللذين وردا، راح تشوف شنهو؟ لكل منهما ظهور يضاد الظهور المفهوم من الدليل الآخر، وهذا الظهور هو المعتمد، المعتمد على شنهو؟ على الظهور، أليس قلنا إن الظهور حجة؟ فنحن لما تأتينا تالي قرينة بعد سنتين أو كذا تقول لك كذا، الأمر تحقق، وهذا الذي جاء بعد سنتين نحمله على مورده الخاص، ليش؟ لأن قواعد الظهور العرفي تلزمنا مقهورين، مرة أنا ألزمك بشيء، بس ما أقهرك على الإلزام به، يعني ما ألجئك إليه، بس مرة إلزام مع قهر، يعني ما تقدر تتعدى عن هذا الإلزام، قواعد الظهور العرفي تلزمنا مقهورين بالأخذ بها، وإسدال ستاراً على ما يأتي ويظهر منه المخالفة لها، مثل الدليل الثالث، اتضح الآن تقريب النظرية أو الدليل الذي يقول بعدم انقلاب النسبة، الماتن أيضاً مثل ما ناقش الدليل الذي دلل به على أنه من قواعد الجمع العرفي يناقش هذا الاستدلال على أنه من قواعد الظهور العرفي، يقول: ليت شعري، هذا موب دليل، لأنه أنت في مورد من الموارد مثلاً تجيء لي، تقول لي صح هذا ما جاء إلا بعد سنتين، والظهور استحكم وقوى وأصبح هو المعمول به، صح الشيء قد يكون قوياً ويعمل به، لكن يأتي ما يهدمه ويزيله، أليس كذلك؟ الأشياء تتغير، قابلة للتغيير، فالمدار موب على قوة الظهور دائماً، الذي يأتينا أول المراد، المدار على قوة الظهور المستنبط، الظهور الأولي مسلم، لكن بعد أن يأتي ماذا؟ تأتي قرينة، قد تجعل ذلك الظهور الذي تحقق لدينا يطير، يزول يعني، طار هنا بمعنى زال، على لغة أكلوكم البراغيث،هذه لغة موجودة، فنقول من قال لك بأن هذا الظهور العرفي هو الذي يعمل به على نحو دائم وأبدي، لا، قد يكون هذا الظهور يعمل به إلى أمد معين، ثم يزول أثره بعد ورود الخاص، عرفنا؟ طيب، يقول وإذا اتضح لنا ذلك، وهو واضح، بل غاية في الوضوح، إذا اتضح لنا ذلك راح نصل إلى أن الأمر في انقلاب النسبة لا يعدو عن ثلاث حالات، الحالة الأولى استحكام التعارض مثلاً بين العامين والعمل بالخاص في مورده، مثل لو قال لنا مثلاً ثمن العذرة سحت، ولا بأس ببيع العذرة، خلاص نقول استحكم، ما له حل هذا، دليلان متعارضان، وذاك نعمل به في مورده، وهكذا الأمر أيضاً لو ورد شنهو؟ خاصان وعام، الذي قلنا، المثال الآخر الذي أوردناه.

وأخرى، لا، ما فيه استحكام، ما عندنا استحكام، لا، العرف يعني مجرد أن نعطيه المثالين أو العامين ثم نأتي بالخاص، العرف شيسوي؟ يأنس بالكلام، يأنس، يقول: ما شاء الله هكذا كنت أتصور أن المطلب ليس يعني، الشرع ماذا؟ الشريعة سهلة سمحاء، يأتي هذا التحريم يقول ثمن العذرة، والناس تحتاج إلى شنهو؟ إلى تسميد مزارعهم وإلى شنهو؟ التبادل التجاري فيما بينهم، فهل من المعقول أن الشارع يضيق، يعني نحن عرفنا الآن لما جاءنا الدليل الثالث صار شنهو؟ أزال الغموض، ونفى الرأي، صار الدليل يعني واضح، يعني يرى أن هذا من قواعد الجمع العرفي، وثالثة عندنا استحكام للتعارض، بعد إمكان الجمع العرفي، والقاعدة الثالثة لا، الدليل مثل ما نقول، شنسميه هذا الذي يتأرجح؟ مو واضح، يعني هذا مثل ما نسميه: أنت مع شم الفقاهة لديك والذوق الفقهي الذي تمتلكه، ففي بعض الأحيان أنت قد ترجح أن هذا يعني، تأتي ببعض القرائن التي من خلالها تقول لا والله هذا جمع عرفي، ويجيء واحد يخالفك، يقول: لا، هذا مورد ما فيه جمع عرفي، يعني نحن نتكلم أنه مرة الأمر واضح الاستحكام فيه عند الجميع، ومرة الأمر شنهو؟ استحكام التعارض، ومرة واضح الجمع العرفي عند الجميع، ومرة يرجع إلى شنهو؟ إلى أن المسألة غير بينة، غير واضحة، تعتمد على الذوق الفقهي الدقيق لهذا الفقيه، فهو قد يأتي بقرائن، والذي قلنا ظن الألمعي عين اليقين، أمس شرحناه هذا، أمس ما أدري الذي قبله، والخلاصة، يقول الخلاصة التي أوردناها فيما سبق نأتي بها ههنا، المسألة ما عندنا قاعدة عامة، نقول والله أينما ورد نأخذ به، أين ما ورد نأخذ به، نعم المثالان اللذان أوردناهما لا يبعد انطباق قواعد الجمع العرفي عليهما، مثلا لما نقول هكذا: أكرم العلماء، قلنا هذا عام، تالي يأتي شنهو مثلاً؟ ولا تكرم الفساق، أو الفاسق، ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه، لا يبعد أن يكون العرف يرى أنه ماذا؟ يعني يريد إكرام العالم التقي الذي ينتفع بعلمه، يفهم من عنده، وأيضاً المثال الأول الذي أوردناه، عامان وخاص، لا بأس ببيع العذرة، وثمن العذرة سحت، يحرم بيع عذرة ما لايؤكل لحمه، يصير هذا من الأمثلة التي يقبل العرف قواعد الجمع العرفي، بس هذه مو قاعدة عامة.

تطبيق:
إذا عرفت هذا، فمن الظاهر أن كيفية الجمع العرفي في النسب المختلفة بين الدليلين، كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وتنزيل الأمر على الاستحباب لأجل دليل الترخيص، الذي مر علينا، الذي شنهو؟ الذي جبناه مثال في المطلق والمقيد، الذي الحاج، وغير ذلك، لا تبتني على خصوصية النسب بأنفسها، بل على تحكيم أحد الظهورين على الآخر، لأقوائيته وصلاحيته للقرينية على الدليل الآخر من الناحية العرفية.

كما أن توقف العرف عن الجمع بين الدليلين في بعض النسب يبتني على عدم إدراك العرف ذلك فيها، إما لعدم إمكان الجمع بينهما عرفا ـ كما في بعض المتباينين ـ واضح دليل يباين الآخر، واحد افعل وواحد لا تفعل، اشلون يجمع بينهما؟

أو لصلاحية
كل منهما للقرينية على الآخر، هذا بعد شنهو؟ هذا هم مشكل، يعني يوجب التوقف، ما نقدر نخلي...

 من دون مرجح، مثل إذا قال لك مثلاً: أكرم العالم، ولا تكرم الأموي، مثلاً، الأموي لا تكرمه، حرمة إكرام الأموي، وصار واحد هم عالم وهم أموي، شتسوي فيه هنا؟ مو عندنا رواية سعد الخير الذي جاء للإمام الصادق، قال له أنا، قال صار يبكي يم الإمام الصادق، قال: ما يبكيك يا سعد؟ قال له: ألست أنا من الشجرة الملعونة في القرآن؟ قال له: أنت منا أهل البيت، يعني أنت عملك صالح، يقول له يعني كأنه يريد يفسر الإمام أن هذا الشجرة الملعونة موب على نحو الانطباق على كل فرد، الإنسان بعمله الصالح، (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، فأدخل السرور على ماذا؟ على سعد...

من دون مرجح لعدم أقوائية أحدهما الملزمة بتحكيمه، كما في العامين من وجه.

وجميع ذلك راجع إلى تحكيم العرف في فهم الأدلة بمجموعها، كما يكون هو المحكم في فهم كل دليل بنفسه مع قطع النظر عن غيره.

وعلى ذلك فكما يكون للعرف الجمع بين الدليلين بالنظر لحالهما في أنفسهما، نحن الآن لو ورد دليلان، نقدر نجمع بينهما، كذلك أيضاً إذا ورد عامان وورد خاص، نفس الكلام، يعني المدار على شنهو؟ على ما نستظهره نحن بذوقنا الفقهي...

 يكون له الجمع بينهما بملاحظة الدليل الثالث، حسب المناسبات العرفية والخصوصيات الكلامية من دون أن يرجع إلى مسألة شيء نسميه انقلاب النسبة، تنقلب النسبة ويصير عندنا بعد انقلاب النسبة مثلاً نرجع أحد الدليلين للآخر، الأمر ليس كذلك، ولا بعدمه، بل ..
تارة : تبتني ملاحظة النسبة بين الدليلين والجمع بينهما على مفاد كل منهما بحسب ظهوره من دون نظر للدليل الثالث، لعدم صىلاحية بنظر العرف لأن يكون قرينة على انقلاب النسبة، للتحكم في نحو النسبة بينهما، فلا يكون دخيلا في قرينية كل منهما على الآخر.

وأخرى : تبتني ملاحظة النسبة بينهما والجمع بينهما على ملاحظة الدليل الثالث، لدخله في كونه قرينة في انقلاب النسبة على الآخر، ولا ضابطة عندنا عامة حتى نحكمها في جميع الموارد، بسبب اختلاف النسب واختلاف خصوصيات الألسنة،  فيه مورد يصير غاية في الوضوح كما قلنا، ومورد غاية في الإبهام، ومورد بين بين...

 وليس هناك جهة ارتكازية ملزمة بأحد الأمرين، ليكون المعول عليها بحسب الأصل في مقام الجمع بين الأدلة.

ومما ذكرنا يظهر ضعف تقريب انقلاب النسبة بأن التعارض والجمع العرفي...

الذي قلنا الدليل الأول، الذي يقول لنا أصلا هذا انقلاب النسبة رياضيات، اثنين زائد اثنين كم يصير؟ أربعة عند الكل، قول له لأي واحد، من قواعد الجمع العرفي، نقول لا، الأمر ليس كذلك...

إنما يكون بعد فرض حجية كل منهما لو لا المعارضة، فبعد سقوط ظهور أحدهما عن الحجية بسبب الدليل الثالث وحجيته في خصوص ما يقتضيه الجمع العرفي...

لأنه لما جاء ثمن عذرة الإنسان سحت، خلاص، ذاك الدليل الأول الذي ورد ثمن العذرة سحت اتضح المراد منه، فنضمه إلى الدليل الثاني، خلاص صار خصه، يعني صار الدليل الأول ما يعارض الدليل الثاني وإنما يخصصه..

 وبين الدليل المذكور لا معنى لكون ظهوره طرفا للنسبة مع الدليل الثاني، بل لا بد من كون نسبته معه بلحاظ خصوص ما هو حجة فيه.

وجه الضعف: أن مرجع عدم انقلاب النسبة في بعض الموارد على ما ذكرنا ليس إلى ملاحظة الظهور طرفا للنسبة مع الدليل الثاني بعد فرض عدم حجيته بسبب الدليل الثالث، إذن شنهو المراد للجمع العرفي بينهما في مرتبة سابقة؟ بل إلى توقف العرف عن الجمع...

تارة العرف يتوقف، لأنه غموض عنده، تارة ما يتوقف، مثل هذه الأمثلة التي نحن جبناها، ما يتوقف العرف، فإذن المدار مو على انقلاب النسبة على قو الظهور العرفي...

 بينهما وتحصيل المراد الجدي من الظهور بسبب المعارض، وعدم الجمع إلا بملاحظة مجموع الأدلة الثلاثة،  العامين والدليل نمرة ثلاثة، فإن أمكن الجمع عرفا كان المجموع حجة في المتحصل من الأدلة الثلاثة، وإلا إذا فيه غموض، قلنا ما ندري، بين بين، نتوقف.

كما ظهر أيضا اندفاع ما قد يقال في وجه عدم انقلاب النسبة من أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات، لأن معيار تقديم الدليل قوة ظهوره ومجرد سقوط الظهور في بعض الأفراد عن الحجية لا أثر له في قوته وضعفه، كما لا أثر فيها للدليل الثالث بعد فرض كونه منفصلا...
الذي قلنا تشكل، خلاص، قوة الظهور، والناس تأخذ بحجية الظهور، وهي المعتمدة.
وجه الاندفاع : أن انقلاب النسبة في بعض الموارد على ما ذكرنا راجع إلى دخل الدليل الثالث في كونه قرينة قوية، تلوي عنق أحد الدليلين، وتجعل هو الظاهر فيه...

 على الآخر عرفا، وإن لم يكن له أثر في مرتبة ظهور كل منهما، فهو يقتضي ..

تارة: إذن عندنا استحكام التعارض، وأخرى إمكان الجمع العرفي، وثالثة بين بين.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

